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المفاتيح:

ربــط زكــوي - اســتثمار أراضــي - حســم الاســتثمارات - مخصــص مكافــأة مــدور - جــاري 
الشــركاء الدائــن. 

)IZD-2021-682( القرار رقم

 )Z-2020-5598( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
للأعــوام 2011م و2012م و2015م - أســس المدعــي اعتراضــه علــى خمســة بنــود؛ الأول: 
هــذا  فــي  عليهــا  المدعــى  إجــراء  المدعيــة  قبلــت  و2015م،  2011م  لعامــي  الدائنــون 
البنــد، والثانــي: اســتثمار فــي قطــع أراضــي للأعــوام 2011م و2012م و2015م، وتعتــرض 
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي رفــض حســم الاســتثمارات، وبمــا أن 
هــذه الاســتثمارات مولــت ديونًــا فإنــه مــن الواجــب أن تخصــم مــن الوعــاء، والثالــث: 
مخصــص مكافــأة مــدور لعــام 2015م، والرابــع: جــاري الشــركاء الدائــن لعامــي 2011م 
و2015م، والخامــس: جــاري الشــريك المديــن لعــام 2015م، قبلــت المدعيــة إجــراء المدعى 
عليهــا فــي هــذه البنــود – أجابــت الهيئــة بــأن تلــك الاســتثمارات لا تعــد مــن عــروض القنيــه 
وغيــر واجبــه الحســم - ثبــت للدائــرة انتهــاء الخــاف بقبــول المدعيــة لإجــراء المدعــى عليهــا 
فــي هــذه البنــود. مــؤدى ذلــك: تعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد اســتثمار 
فــي قطــع أراضــي للأعــوام 2011م و2012م و2015م، وانتهــاء الخــاف فــي ســائر البنــود 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل  – اعتبــار القــرار نهائيًّ

فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  -
وتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــادة )1/70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر  -
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ.

المادتــان )4/فقــرة 1/البنــد ثانيــاً(، و)3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجباية الــزكاة الصادرة  -

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريخ 1438/6/1هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 2021/07/05م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، جلســتها عــن بعــد عبــر الاتصــال 
المرئــي والصوتــي، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل؛ وحي لل

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2020/02/13م.

....( بصفتــه وكيــاً  رقــم  .... )هويــة وطنيــة  الدعــوى فــي أن/  تتلخــص وقائــع هــذه 
للمدعيــة شــركة .... )ســجل تجــاري رقــم ...( تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي للأعــوام 
2011م و2012م و2015م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فيمــا يتعلــق 
بخمســة بنــود، البنــد الأول: الدائنــون لعامــي 2011م و2015م قبلــت المدعيــة لإجــراء 
المدعــى عليهــا فــي هــذا البنــد. البنــد الثانــي: اســتثمار فــي قطــع أراضــي للأعــوام 2011م 
و2012م و2015م تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي رفــض حســم 
الاســتثمارات ذلــك هــذه الاســتثمارات ليســت لغــرض البيــع وإنمــا بغــرض الاســتثمار 
طويــل الأجــل وقــد تــم رهنهــا للحصــول علــى تســهيلات وقــروض مــن البنــوك وبمــا 
ــه مــن الواجــب أن تخصــم مــن الوعــاء حيــث أن  ــون فان ــت دي أن هــذه الاســتثمارات مول
هــذه الاســتثمارات هــي الضامــن لهــذه الديــون والنقطــة الثانيــة اتخــذت الهيئــة قراراهــا 
بعــدم إضافتهــا لأنهــا باســم الشــريك وحيــث أن الكيــان القانونــي الســابق للمنشــأة كان 
مؤسســة فرديــة باســم الشــريك ... وفــي 1431/8/23هـــ الموافــق 2010/8/4م قــد تــم 
توثيــق عقــد تأســيس تحــول )4( مــن ســجلات المؤسســة إلــى شــركة توصيــة بســيطة ومــن 
هــذا فــان جميــع الشــركاء متفقيــن علــى أن هــذه الاســتثمارات تحــت الشــركة ومســجلة 
باســم الشــريك صاحــب المؤسســة ... البنــد الثالــث: مخصــص مكافــأة مــدور لعــام 2015م 
والبنــد الرابــع: جــاري الشــركاء الدائــن لعامــي 2011م و2015م والبنــد الخامــس: جــاري 
الشــريك المديــن لعــام 2015م قبلــت المدعيــة لإجــراء المدعــى عليهــا فــي هــذا البنــود.

عــى عليهــا؛ أجابــت أن مــا يتعلــق بالبنــد الأول: الدائنــون  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
للأعــوام 2011م  أراضــي  فــي قطــع  اســتثمار  الثانــي:  البنــد  لعامــي 2011م و2015م. 
و2012م و2015م رفضــت حســم الاســتثمار فــي أراضــي بمبلــغ )16,150,200( ريــال لعــام 
2011م وبمبلــغ )25,029,818( ريــال لعــام 2012م وبمبلــغ )30,570,797( لعــام 2015م. 
ــه  وخصــص فــي قطــع أراضــي واســتناداً إلــى مــا ارفــق مــن صكــوك أراضــي خــال معاين
بــأن جميــع الأراضــي  فريــق الفحــص للأعــوام مــن 2010م حتــى 2016م والتــي يتضــح 
مســجلة باســم الشــريك / ... وأراضــي أخــرى مســجلة باســم أشــخاص اعتباريــه و طبيعيــة 
ــل الشــركة حــول  ســواءً داخــل المملكــة أو خارجهــا، كمــا تضمــن محضــر الفحــص رد ممث
الغــرض مــن اقتنــاء تلــك الأراضــي حيــث تمــت الإفــادة بغــرض البيــع وبالتالــي لا تعــد تلــك 
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ــه الحســم، وقــد اكتفــى المكلــف بالتعليــق  ــر واجب ــه وغي الاســتثمارات مــن عــروض القني
حــول البنــد المثــار ضمــن خطابــه مــع إرفــاق صــورة مــن الســجل التجــاري يفيــد تحويل نشــاط 
المؤسســة إلــى شــركة مــع القوائــم الماليــة لذلــك لــم تقــم الهيئــة بحســمها باعتبارهــا 
اســتثمارات متداولــة. البنــد الثالــث: مخصــص مكافــأة مــدور لعــام 2015م. البنــد الرابــع: 
جــاري الشــركاء الدائــن لعامــي 2011م و2015م. البنــد الخامــس: جــاري الشــريك المديــن 

لعــام 2015م.

وفــي يــوم الاثنيــن الموافــق 2021/07/05م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، وبالنــداء علــى الخصــوم، حضــر/ ... )هويــة وطنيــة رقم ...( بصفتــه وكيل بموجب 
وكالــة رقــم )…(، وحضــر/ .... )هويــة وطنيــة رقــم ....(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعواهــا، أجــاب بأنهــا لا تخرج 
عمّــا ورد فــي لائحــة الدعــوى المودعــة مســبقاً لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. 
وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا بذلــك، أجــاب بأنــه يتمســك بــرد المدعــى عليهــا المــودع 
ــة. وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا  ــان الضريبي ــة العامــة للج ــدى الأمان مســبقاً ل
أقــوال أخــرى، أجابــا بمــا لا يخــرج عمــا هــو مذكــور فــي المذكــرات المقدمــة للدائــرة. لــذا 

قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 

)26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام 2011م و2012م و2015م، وحيــث 
إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص 
لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم 
)26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة 

المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي للأعــوام 2011م و2012م و2015م، فيمــا 

يتعلــق بخمســة بنــود وبيانهمــا تاليــاً: 

فيمــا يتعلــق بالبنــود: الدائنــون لعامــي 2011م و2015م، ومخصــص مكافــأة مــدور لعــام 
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2015م، وجــاري الشــركاء الدائــن لعامــي 2011م و2015م، وجــاري الشــريك المديــن لعــام 
ــث نصــت المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم  2015م. وحي
ــوا مــن المحكمــة  ــه: »للخصــوم أن يطلب ــخ 1435/01/22هـــ أن الملكــي رقــم )م/1( وتاري
فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر 
ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، ونصــت الفقــرة )1( 
مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر 
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى 
فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل 
الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو 
ــاءً  ــه«. وبن ــن المتفــق علي ــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بي دائ
ــة لإجــراء المدعــى عليهــا فــي  ــول المدعي ــى مــا ســبق، فقــد ثبــت انتهــاء الخــاف بقب عل
هــذا البنــود، الأمــر الــذي يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إثبــات انتهــاء الخــاف فــي هــذه البنــود. 

ــوام 2011م و2012م و2015م،  ــد: اســتثمار فــي قطــع أراضــي للأع ــق بالبن وفيمــا يتعل
حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي رفض حســم الاســتثمارات 
ذلــك هــذه الاســتثمارات ليســت لغــرض البيــع وإنمــا بغــرض الاســتثمار طويــل الأجــل، فــي 
حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بأنهــا لــم تقــم المدعــى عليهــا بحســمها باعتبارهــا اســتثمارات 
متداولــة. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة 
1438/6/1هـــ  وتاريــخ   )2082( رقــم  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الــزكاة  لجبايــة  التنفيذيــة 
علــى: » يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:1- الأصــول الثابتــة وتشــمل مــا يأتــي: صافــي 
قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع 
ــع، ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة للمكلــف – مالــم  ــر المعــدة للبي ــار غي الغي
يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيــة – وأن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط.«، 
ونصــت الفقــرة رقــم )1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: » يحســم 
مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي: 2- إنشــاءات المكلــف الرأســمالية تحــت التنفيــذ والتــي يتــم 
إنشــاءها بهــدف اســتخدامها فــي النشــاط وليــس لغــرض بيعهــا.« وعلــى الفقــرة رقــم 
)3( مــن المــادة )20( منهــا التــي نصــت علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار 
ــه  ــة عــدم تمكن ــى المكلــف، وفــي حال ــات أخــرى عل ــود وأي بيان المكلــف الزكــوي مــن بن
مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء 
الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وبنــاءً علــى مــا ســبق، 
ــك  ــاء الزكــوي بشــرط أن تكــون تل ــواز حســم الأصــول باســم الشــركاء مــن الوع ــن ج يتبي
الأصــول مســتخدمة فــي النشــاط مــع تقديــم مــا يثبــت المبــررات التــي تحــول دون نقــل 
الملكيــة للشــركة، وبعــد الاطــاع علــى الإيضــاح رقــم )6( فــي القوائــم الماليــة للعــام 
بنكيــة  للحصــول علــى تســهيلات  بعــض الأراضــي  المدعيــة  باســتخدام  يتضــح  2015م، 
بقيمــة )13,442,200( ريــال للعــام 2015م، أمــا فيمــا يتعلــق بباقــي قيمــة الأراضــي للعــام 
2015م وقيمــة الأراضــي للأعــوام 2011م و 2012م فلــم تقــدم المدعيــة المســتندات 
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المؤيــدة حــول الأســباب التــي تحــول دون نقــل ملكيــة العقــارات لتكــون باســم الشــركة، 
كمــا لــم تقــدم مــا يثبــت أن تلــك العقــارات مســتخدمة فــي النشــاط، وعليــه تنتهــي الدائرة 
بذلــك إلــى  تعديــل قــرار المدعــى عليهــا بقبــول حســم مبلــغ )13,442,200( ريــال مــن الوعــاء 
الزكــوي لتقديــم مــا يثبــت اســتخدام الأراضــي فــي النشــاط فــي الحصــول علــى تســهيلات 
بنكيــة ورفــض اعتراضهــا لباقــي قيمــة الأراضــي لعــام 2015م وللأعــوام 2011م و2012م. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند الدائنون لعامي 2011م و2015م.

ثانيــاً: تعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد اســتثمار فــي قطــع أراضــي للأعــوام 
2011م و2012م و2015م.

ثالثاً: إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مخصص مكافأة مدور لعام 2015م.

رابعــاً: إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا يتعلــق ببنــد جــاري الشــركاء الدائــن لعامــي 2011م 
و2015م.

خامساً: إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند جاري الشريك المدين لعام 2015م.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


